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264771 ‐ ف معن حديث " أن المرأة خلقت من ضلع " وهل ه مجبرة

السؤال

أخلاقها ؛ لأنها خلقت من ضلع ؟ وهل معن الاعوجاج ف الحديث أن المرأة مجبرة عل المرأة خلقت من ضلع ، فهل معن

الحديث أنها لن تحاسب عل بعض ذنوبها ، أم أنها ستحاسب كما يحاسب الرجل ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

من المعلوم من دين اله عز وجل بالضرورة : أن المرأة والرجل سواء ف خطاب الشرع ، وأن اله تعال وعد المؤمنين

والمؤمنات بالجزاء العظيم سواء بسواء ، فقال سبحانه : ( ومن يعمل من الصالحاتِ من ذَكرٍ او انْثَ وهو مومن فَاولَئكَ

ينتالْقَاننَاتِ وموالْمو يننموالْماتِ وملسالْمو ينملسنَّ الْما ) النساء/124 ، وقال عز وجل: ( ايرونَ نَقظْلَمي نَّةَ ودْخُلُونَ الْجي

ينمائالصدِّقَاتِ وتَصالْمو يندِّقتَصالْماتِ وعالْخَاشو ينعالْخَاشاتِ وابِرالصو ابِرِينالصادِقَاتِ والصو ينادِقالصتَاتِ والْقَانو

والصائماتِ والْحافظين فُروجهم والْحافظَاتِ والذَّاكرِين اله كثيرا والذَّاكراتِ اعدَّ اله لَهم مغْفرةً واجرا عظيما ) .

الأحزاب/35 .

وقال تعال : ( من عمل سيِىةً فََ يجزى ا مثْلَها ومن عمل صالحا من ذَكرٍ او انْثَ وهو مومن فَاولَئكَ يدْخُلُونَ الْجنَّةَ يرزَقُونَ

فيها بِغَيرِ حسابٍ ) . غافر/40

والأصل أن خطاب الشرع عام، يشمل الرجال والنساء، إلا ما كان خاصا بالنساء ، ولذا قال صل اله عليه وسلم عن النساء :

( إنما هن شقائق الرجال ). أخرجه البزار ف مسنده (6418) ، وصححه ابن القطان ف "الوهم والإيهام" (5/271) والشيخ

الالبان ف "السلسلة الصحيحة" (2863) .  أي: أنهما سواء ف الواجبات والمحرمات، إلا ما استُثن كسقوط وجوب الجهاد

عل النساء ، وسقوط وجوب الصلاة حال الحيض والنفاس ، وغير ذلك .

القرآن والسنة للرجال: من باب التغليب فقط، وليس من باب التخصيص. قال ابن العرب وإنما كان الخطاب غالبا ف

المال ف "المسالك" (2/423) :" وقد روي ( أن النساء شقائق الرجال ) ؛ يعن: أن الخلقة فيهم واحدة، والحم فيهم بالشريعة

. سواء ". انته

وهذه مسألة أجمع عليها أهل العلم ، قال الرجراج ف "رفع النقاب عن تنقيح الشهاب" (3/217) :" انعقد الإجماع عل أن
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اليف الشرعية، إلا ما دل عليه الدليل ". انتهالت النساء والرجال سواء ف

ثانيا :

جعل اله الإنسان قادرا عل الاستجابة للشرع وأوامره ونواهيه ، وهذا هو مناط التليف ف هذه الدنيا: أن يون عالما بالأمر

الشرع ، قادرا عل تنفيذه .

قنْطي تَابنَا كلَدَيا وهعۇس ا انَفْس فّلُن و ) : ه تعالقال ال ، مقدور العبد، ذكرا كان أو أنث اليف الشرعية فل التف

بِالْحق وهم  يظْلَمونَ ). المؤمنون/62 .

 نَّها عضورِ مغَي ف رخْبقَدْ ا َالتَع هنَّ المنهاج السنة النبوية.(5/110) :" فَا" ه ، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية ، رحمه ال

لَّفُت  :هلقَواالأعراف/32 ، وهعۇس ا انَفْس فّلُن  ِاتحاللُوا الصمعنُوا وآم الَّذِينو :َالتَع هلقَوا، كهعۇس ا انَفْس فّلي

نَفْس ا ۇسعها البقرة/233 ، وقَوله : يلّف اله نَفْسا ا ما آتَاها الطلاق/7، وامر بِتَقْواه بِقَدْرِ استطَاعة فَقَال: فَاتَّقُوا اله ما

استَطَعتُم التغابن /16، وقَدْ دعاه الْمومنُونَ بِقَولهِم: ربنَا و تَحمل علَينَا اصرا كما حملْتَه علَ الَّذِين من قَبلنَا ربنَا و تُحملْنَا ما

انته ." نْهع جِزا تَعا منَفْس فّلي  نَّها َلع وصالنُّص ذِهه فَدَلَّت .لْتقَدْ فَع :البقرة/286 فَقَال طَاقَةَ لَنَا بِه 

ثالثا :

سلَيو ) : ببعض الصفات الخَلقية والخُلقية عن الرجل ، كما قال تبارك وتعال ه تعالمن المعلوم أن المرأة قد اختصها ال

الذَّكر كانْثَ ) آل عمران /36 ، ولذا كانت هناك أحام خاصة بالمرأة مثل سقوط وجوب الصلاة والصوم حال الحيض

والنفاس مع وجوب قضاء الصيام ، دون الصلاة ، بعد الطهر، وعدم وجوب الجهاد ، وكذا عدم وجوب النفقة عل زوجها .

ومنع الشرع من إعطائها الولاية عل الرجال ، وجعل شهادتها عل النصف من شهادة الرجل ، كل هذا وغيره من لدن حيم

خبير الذي قال : ( ا لَه الْخَلْق وامر تَباركَ اله رب الْعالَمين ) . الأعراف /54

. لَعريم ، وهو أنها خلقت من ضالمرأة دون الرجل: ما ذكره السائل ال ه فجعلها ال ومن هذه الخصائص والصفات الت

وقد ثبت هذا عن النب صل اله عليه وسلم كما عند البخاري ف "صحيحه" (3331) ومسلم ف "صحيحه" (1468) من حديث

ابِ هريرةَ رض اله عنْه، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: استَوصوا بِالنّساء ، فَانَّ المراةَ خُلقَت من ضلَع ، وانَّ

. اءسّوا بِالنصتَوفَاس ، جوعا لزي لَم تَهكنْ تَراو ،تَهرسك هيمتُق تبنْ ذَهفَا ، هلاعا لَعالض ف ءَش جوعا

ولفظ " مسلم " : ( انَّ الْمراةَ خُلقَت من ضلَع لَن تَستَقيم لَكَ علَ طَرِيقَة ، فَانِ استَمتَعت بِها استَمتَعت بِها وبِها عوج ، وانْ

ذَهبت تُقيمها ، كسرتَها وكسرها طََقُها ) .
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وقد اختلف أهل العلم ف معن (خُلقَت من ضلَع) : هل هو من اضَع آدم او من عوج ؟

، نَام منَّ آدا :وِيالحقيقة ؛ فقد ر لتَمحي لَعض نم قَتةَ خُلارعارضة الأحوذي" (5/162) قوله: إنَّ الْم" ف قال ابن العرب

. نْهم ءزا جنَّه؛ لا نَستَااسو نْفري فَلَم ، بِهانج َا إلدَهجو ، فَاقا افَلَم ، اءوح نْهم قَتى ، فَخُلرسالْي هعلاضا نم لَعفَانْتُزِعَ ض

فلذلك صارتِ الأضلاع الْيسرى تَنْقُص عن الْيمنَ واحدًا .

تتَّعحالها، تَم بها عل تتَّعا ، وإن تَمتَهرستقويمها،  ك تدرلْبٍ ، فإن اص جوعء ممن ش قَتخُل :َنعازَ، والْمجالْم لتَمحوي

انته ." .. اجِهوِجاع عل نعوالم ،هجو ف جوعالْم لُحصفيه ، فقد ي لُحصأن ي نمفيما ي جوعء مبش

العقل ، كالغيرة الشديدة والعاطفة الجياشة ، فينبغ الطبع والخُلق، ونقصا ف المرأة اعوجاجا ف أن ف كل؛ فالمعن وعل 

عل الرجل الرفق بها، وأن يعاملها بمقتض هذا النقص .

قال القاض عياض ف "إكمال المعلم" (4/680) وقوله: " استوصوا بالنساء خيرا ، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج "

الحديث: فيه الحض عل الرفق بهن ، ومداراتهن ، وألا يتقص عليهن ف أخلاقهن ، وانحراف طباعهن ، لقوله: " إن ذهبت

تقيمه كسرته ، وإن تركته استمتعت به ". انته ، وقال ابن علان ف "دليل الفالحين" (3/97) :" (خلقت من ضلع لن تستقيم

لك) أي: تدوم (عل طريقة) ترضاها ، والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً كأن سائلا يقول: ماذا ينشأ من كونها خلقت من ذلك؟

فقال: لن تستقيم (فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها) إقامة تامة مرضية لك (كسرتها) لأنه خلاف

شأنها ". انته

وهذا النقص والعوج ف غاية المناسبة لخلقتها، ولونها سنا لزوجها، وحاضنة لأطفالها ، قال ابن هبيرة ف "الإفصاح عن

معان الصحاح" (7/160) :" وقوله: (أعوج ما ف الضلع أعلاه)، يعن به ‐ صل اله عليه وسلم ‐ فيما أراه أن حنوها الذي

يبدو منها؛ إنما هو عن عوج خلق فيها، وهو أعلا ما فيها من حيث الرفعة عل ذلك ، فإن أعلا ما فيها الحنو، وذلك الحنو فيه

عوج ". انته

رابعا :

ليس معن ذلك أن المرأة مجبرة عل أفعالها، وأخلاقها ، غير مختارة ، ولا حرة الإرادة ف شء من ذلك ، أو أن لها أن تتحجج

بذلك ف فعل الحرام، وارتاب المخالفة ، بل هذا بيان لضعف خلقتها ، والنقص الحاصل لها ف جانب معين ، من جوانب

شخصيتها .

وأخص ما يظهر من عوجها ، ونقصان خلقتها : ما يتعلق بأمر زوجتها ، وعشرتها معه ؛ فلذلك نبه الحديث الرجل إل ذلك ،

ك يحسن التأت لذلك الجانب من النقص ، ويتفطن لوجه الصلاح ف عمله معه ، وعشرته لها .
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ثم لم يقف الأمر عند ذلك ، ولا أرخ لها الشرع حبال العذر ، والتعلل بأصل الخلقة ، لتفعل ما شاءت من أمرها ، أو تعامل

زوجها بما بدر منها ، أو غلب عل طبعها . حت حذرها من الاسترسال ف ذلك العوج ، والتزيد من ذلك النقصان .

،اءسّا النهلها ثَركذَا افَا النَّار رِيتا ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال :اسٍ، قَالبع ناب نروى البخاري (29) ومسلم (884) ع

:ا، قَالَتىنْكَ شَيم تار ثُم ،رالدَّه ندَاهحا َلا نْتسحا انَ، لَوسحنَ الافُريو ،يرشنَ العفُري " :؟ قَالهنَ بِالفُريا :يلنَ ) قفُري

ما رايت منْكَ خَيرا قَطُّ " .

وف رواية أخرى ، بيان الجمع بين هذين الجانبين : النقص الذي تعذر به ، ويعف عن نقصها ، والنقص الذي حذرها الشرع

منه ، وبين سوء عاقبته ، وأن غلبة الطبع ليست عذرا ، بل ه مأمورة بالاستقامة عل أمر الشرع فيه ، وذلك ممن لها ، غير

متعذر ، مت ما أصلحت من نفسها ، واستقامت عل أمر ربها .

َلطْرٍ اف وا حضا ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر جخَر :قَال ،ِيدٍ الخُدْرِيعس ِبا نروى البخاري (304) ومسلم (80) ع

المصلَّ، فَمر علَ النّساء، فَقَال: ( يا معشَر النّساء تَصدَّقْن فَانّ ارِيتُن اكثَر اهل النَّارِ) فَقُلْن: وبِم يا رسول اله؟ قَال: ( تُثرنَ

اللَّعن، وتَفُرنَ العشير، ما رايت من نَاقصاتِ عقْل ودِين اذْهب للُبِ الرجل الحازِم من احدَاكن )، قُلْن: وما نُقْصانُ دِيننَا

وعقْلنَا يا رسول اله؟ قَال: ( الَيس شَهادةُ المراة مثْل نصفِ شَهادة الرجل ) قُلْن: بلَ، قَال: ( فَذَلكِ من نُقْصانِ عقْلها، الَيس اذَا

حاضت لَم تُصل ولَم تَصم ) قُلْن: بلَ، قَال: ( فَذَلكِ من نُقْصانِ دِينها ) .

. ( يرشنَ الْعفُرَتاةَ ، وَّنَ الشرثُت نَّن ) : صحيحه" (885) قال" ه عنه عند مسلم فال رواية جابر رض وف

والحاصل :

أن نقصان خلقتها ، وضعفها ، وعوجها : إنما يون لها عذار ، فيما عذرها الشرع فيه ، وتأديبا لزوجها ، والقيم عل أمرها :

أن يرفق بها ، ويستصلحها بحمة ، وأناة ، ويصبر عل ما جبلت عليه من ضعف ، ونقص .

وليس لذلك مدخل ف عذرها ف معصية ربها ، والتفريط ف أمره ؛ بل الواجب عل زوجها ، والقيم عل أمرها : أن يؤدبها

بأدب الشرع ، ويرعاها ، ويقف بها عند حدود اله .

اطتَع َلالنَّقْصِ، ا نم هلَيع تا طُبِعم دَّتذَا تَعا اجوِجعا َلا عهكتْري  ْنا نْهخَذُ موالفتح" (9/254) :" فَي" قال ابن حجر ف

. انته ." ةاحبورِ الْمما ا فاجِهوِجاع َلا عهكتْرنْ يا ادرا الْمنَّمااجِبِ؛ وكِ الْوتَر وا، اهتاشَرببِم ،ةيصعالْم

وقال المظهري ف "المفاتيح ف شرح المصابيح" (4/79) :" فإن أردت أن تونَ المرأة مستقيمةً ف الفعل والقول: لم ين ، بل

الطريق أن تَرض باعوجاج فعلها وقولها ، وتأخذَ منها حظَّك مع اعوجاجها .

والرِضا باعوجاج فعلها وقولها : إنما يجوزُ إذا لم ين فيه إثم ومعصيةٌ ، فإذا كان فيه إثم ومعصيةٌ؛ فلا يجوز الرِضا به ، بل
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. تتركَ تلك المعصيةَ ". انته َّها حتيجب زجر

واله أعلم . 


